
ــاضي ــى ق ــا عل ــة 11 شخص إحال
التحقيق

وكالة المغرب العربي للأنباء
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إحالة 11
شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنين من رجال السلطة ومندوب
الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس
مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه

والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري. 

وذكـر بلاغ للوكيـل العـام للملـك، الثلاثـاء 1
نونـبر، أنـه قـرر إحالـة هـؤلاء علـى قـاضي
التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من
خلاله الاستماع لما يزيد عن 20 شخصا، وإجراء
عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت
المخصـص قانونـا للحراسـة النظريـة (72 ساعـة

بعد التمديد).

وأضـاف البلاغ أن الوكيـل العـام للملـك كلـف
الفرقـة الوطنيـة للشرطـة القضائيـة، الكـائن
مقرها بالدار البيضاء، نظرا لخبرتها وضمانا
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للتجرد والحياد في عملها، لإجراء هذا البحث
المعمق حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.

وأكـد المصـدر ذاتـه أنـه يسـتفاد مـن معطيـات
البحث أن المرحوم فكري كان قد اشترى من بعض
الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من
سـمك بوسـيف (اسـبادون)، المحظـور صـيده خلال
الفتـرة الممتـدة مـن فاتـح أكتـوبر إلـى 30
نونبر من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد
البحري عدد 13-1176 بتاريخ 8 أبريل 2013.

وأفاد أن المرحوم فكري كلف أحد الأشخاص بنقل
هـذه الأسـماك علـى متـن سـيارة نقـل لـم تخضـع
للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي
دفـع عنصـر الأمـن المـداوم هنـاك إلـى تبليـغ
مصالح الأمن المعنية، التي أوقفت السيارة

على مستوى شارع طارق بن زياد.

وبعد حضور ممثل مندوبية الصيد البحري، يضيف
البلاغ، أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظم
لصيد السمك، لتتصل، إثر ذلك، مصالح الشرطة
القضائية بالنيابة العامة التي أمرت بإحالة
السائق والأسماك المحجوزة إلى مندوب الصيد
البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في
الموضـوع.  وذكـر بلاغ الوكيـل العـام لجلالـة
الملـك لـدى محكمـة الاسـتئناف بالحسـيمة أن
الطـبيب الـبيطري أفـاد بعـدم صلاحيـة الأسـماك



للاستهلاك لعدم التوفر على وثائق تثبت مصدرها
مما يقتضي إتلافها.

وكشـف أن اللجنـة المكونـة مـن منـدوب الصـيد
البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب
البيطري وممثل السلطة المحلية استدعت، من
أجــل القيــام بعمليــة الإتلاف، شاحنــة نقــل
النفايات التي اشترط أحد المسؤولين عنها
الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كمية السمك
المحجوزة، موضحا أن اللجنة عمدت إلى تحرير
محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه
العملية، تم تسليم أصله لممثل الشركة، “وهو
ما يكتسي في نظر هذه النيابة العامة وصف

جناية التزوير في أوراق رسمية”.

وقال البلاغ إنه “حين كانت مصالح شركة نقل
النفايـات تهـم بمحاولـة نقـل الأسـماك مـن
السيارة إلى شاحنة نقل النفايات، وبعد تلقي
سائق هذه الأخيرة إشارة من أحد عمال الشركة
بتزويد آلة الضغط بالكهرباء، صعد المرحوم
مصـحوبا ببعـض الأشخـاص إلـى الجهـة الخلفيـة
لشاحنـة نقـل النفايـات للحيلولـة دون وضـع
الأسـماك بهـا”، موضحـا أنـه “فـي هـذه الأثنـاء
اشتغلت آلة الضغط جراء جر الجهاز الموجود
في يمين الجهة الخلفية للشاحنة مما أدى إلى

وفاته”.



وأشار المصدر نفسه إلى أن آلة ضغط النفايات
تقـع فـي الجهـة الخلفيـة للشاحنـة، ويتـم
تشغيلها بعد تزويدها بالكهرباء بواسطة زر
يقـع بمقطـورة القيـادة الأماميـة مـن طـرف
السائق، وكذلك بجر جهاز آلي يوجد في الجهة

اليمنى الخلفية للشاحنة.

وأكـد بلاغ الوكيـل العـام لجلالـة الملـك لـدى
محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه “لم يثبت من
البحـث المجـرى فـي النازلـة صـدور أي أمـر
بالإعتداء على الضحية من طرف أي جهة”، مبرزا
أن النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل
الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال
المرتكبـة تكتسـي طـابع القتـل غيـر العمـدي،
ومضيفـا أنـه يبقـى للقضـاء الـذي سـينظر فـي
القضية أن يقرر ما يراه ملائما بشأنها طبقا

للقانون.


